جهود وزارة الدولة لشئون البيئة لحماية نهر النيل من التلوث.
 حددت الوزارة ثلاثة محاور رئيسية لتحسين نوعية مياه نهر النيل وهى وقف الصرف الصناعي ،والصرف الصحي غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه ،إلى جانب تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة تغير نوعية المياه، حيث تم في هذا الإطار ما يلي:-
أولاً:- الموقف الحالي للصرف الصناعي على نهر النيل
يتم متابعة المنشآت الصناعية التي تصرف على نهر النيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وذلك بالتفتيش الدوري عليها لحصر جميع مصادر التلوث الصناعي على نهر النيل وقد تم بناء قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع ، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين البيئية المعمول بها، وقد تم وضع خطط لتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت المختلفة، واتضح أن إجمالي عدد المنشآت التي تصرف على نـهر النيل بشكل مباشر أو غير مباشر يبلغ 116 منشأة صناعية ، وقد تـم إيقـاف الصرف الصناعي المـلوث لنهر النيل لعدد ( 92) منشأة سواء عن طريق غلق مخـارج الصرف أو توفيق الأوضاع البيئية، ويتم حالياً توفيق أوضاع عدد ( 24 ) منشأة قاموا بتقديم خطة توفيق أوضاع.
ثانياً:-الموقف الحالي للصرف الصحي على نهر النيل

1- في مجال وضع أولويات إنشاء محطات معالجة صرف صحي للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي

في ظل اهتمام وزارة الدولة لشئون البيئة بمد خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة من هذه الخدمة على مستوى الجمهورية فقد تم إعداد قائمة بأولويات القرى المحرومة من هذه الخدمة والتي بلغ عددها 219 قرية وفقاً لرؤية وزارة الدولة لشئون البيئة التي تمثلت أولوياتها في القرى التي تصرف على نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد والبحيرات الشمالية ، كما تم إعداد بيان موحد لعدد 1165 قرية يشمل رؤية وزارات الإسكان والمرافق، الموارد المائية والري، الصحة والسكان والبيئة بهدف وضع خطة لإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحي.
2- الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الأحزمة الخضراء والغابات الشجرية

بدأت وزارة الدولة لشئون البيئة عام 2005 في زراعة الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى بمسافة 50 كم في إقليم القاهرة الكبرى بالاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر بطول 14 كم بدءً من تقاطع طريق القطامية – العين السخنة مع الطريق الدائري وحتى تقاطع طريق القاهرة السويس، وجاري الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية، كما تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية في تنفيذ البرنامج القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الغابات الشجرية ، وقد تم بالفعل الانتهاء من زراعة 24 غابة في مختلف المحافظات.
3- في مجال الصرف الصحي الناتج عن العائمات النهرية والوضع الحالي للعائمات النهرية

يتم التفتيش الدوري علي العائمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها ، وقد تم إنشاء مرسى بمنطقة الأعقاب شرق مدينة أسوان وذلك بهدف جمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها بدلاً من صرفها دون معالجة في نهر النيل وذلك بطاقة 900 م3/يوم وتستخدم المياه المعالجة في استزراع غابة خشبية بمساحة69 فدان ،وقد تم إنشاء (33) مرسى على كورنيش أسوان القديم وجميعها مزودة بخدمة الصرف الصحي ومربوطة على الشبكة العمومية للمدينة وجارى إنشاء مرسى بمدينة ادفو بطول 1292م و يتم متابعة المراسي الجاري إنشاؤها، حيث يتم حالياً إنشاء عدد (60) مرسى مجمعة بطول 4.8كم على كورنيش أسوان الجديد وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة ومحافظة أسوان لخفض كثافة التراكم على ضفة نهر النيل وتقديم خدمات التشغيل للعائمات. 
4- في مجال معالجة الصرف الصحي باستخدام وتطبيق تكنولوجيات جديدة

في إطار الحلول العاجلة لبعض محطات الصرف الصحي التي تستقبل أكثر من السعة الاستيعابية لها ( مثل محطة أبو رواش ) والتي تم وضع برنامج زمني طويل الأجل لزيادة السعة الاستيعابية لها ينتهي عام 2009 وقد تم البدء في استخدام المعالجة البيولوجية على مستوى تطبيقي للصرف الصحي المعالج الناتج عن محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش باستخدام تقنية الكائنات الدقيقة وذلك لتحسين نوعية المياه المنصرفة منها على مصرف الرهاوي والذي يصب بعد ذلك في نهر النيل (فرع رشيد) وذلك لحل مشكلة تدني نوعية المياه خلال فترة أقل الاحتياجات المائية (السدة الشتوية).
ثالثاً:-الرصد البيئي لنوعية مياه نهر النيل :

في إطار برنامج رصد نوعية المياه بنهر النيل ورصد مصادر التلوث للوقوف على أي تغيرات تطرأ تم وضع عدد من برامج الرصد الدوري التي تهدف إلى قياس المؤشرات التي تعبر عن نوعية المياه والتي تشمل المؤشرات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية ويتم في إطار تلك البرامج رصد نوعية المياه السطحية وتشمل شبكة وزارة الدولة لشئون البيئة وتشمل ٦٩ موقع رصد على نهر النيل حيث تقوم بالرصد معامل فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات المختلفة بالإضافة إلى التعاون والتنسيق وتبادل بيانات الرصد مع الوزارات المعنية.
أشارت تقارير الرصد الصادرة عن كل من وزارات الصحة، الري، والدولة لشئون البيئة أن هناك تحسن كبير في نوعية المياه في عام 2008 عن الأعوام السابقة، حيث أوضحت نتائج الرصد لنوعية المياه بنهر النيل الآتي:

أ- تركيز المعادن الثقيلة ( الحديد ،المنجنيز ،الرصاص ،الكروم ،الكادميوم ) جميعها أقل بكثير من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. 

ب- متوسط تركيز المواد العضوية في مياه نهر النيل في معظم النقاط بجميع محافظات الجمهورية كان أقل من الحدود المسموح بها ويرجع ذلك إلي الجهود التي بذلت للحد من صرف المخلفات الصناعية السائلة في نهر النيل وتوفيق أوضاع معظم المنـشآت الصناعية المطلة عليه.
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